
269647 - يسأل عن أحوال شهادة المرأة ومتى تقبل شهادتها ومتى لا تقبل ؟

السؤال

متى لا تقبل إلا شهادة الرجال ؟ ومتى لا تقبل إلا شهادة النساء ؟ ومتى تقدم شهادة الرجل على المرأة ؟ ومتى
تقدم شهادة المرأة على الرجل ؟ ومتى تستوي شهادة الرجل والمرأة ، مع بيان المذاهب في ذلك ؟

الإجابة المفصلة

 

الجواب :

 أولا :

يمكن تقسيم الشهادات إلى ثلاثة أنواع :

مْ ائِكُ نْ نِسَ ةَ مِ شَ احِ أْتِينَ الْفَ تِي يَ اللَّا الأول : ما يقبل فيه أربعة شهود ليس بينهم امرأة، وهو حد الزنا ؛ لقوله تعالى )وَ
مْ ( النساء : 15 . نْكُ ةً مِ بَعَ نَّ أَرْ هِ لَيْ وا عَ دُ هِ شْ تَ اسْ فَ

قال ابن قدامة رحمه الله :

الٍ ثَةُ رِجَ يهِ ثَلَا لُ فِ بَ قْ ادٍ : أَنَّهُ يُ مَّ حَ اءٍ وَ طَ نْ عَ ى عَ وَ رْ ئًا يُ يْ ا ، إلَّا شَ فً لَا يهِ خِ لَمُ فِ لَا نَعْ الٍ . وَ اءِ بِحَ ةُ النِّسَ ادَ هَ يهِ شَ لُ فِ بَ قْ لَا تُ “وَ
لَا ةٍ ، وَ بَعَ أَرْ يهِ بِ ى فِ فَ تَ كْ ي أَنْ يُ تَضِ قْ يَ ، وَ ينَ ورِ كُ ذْ دِ الْمَ دَ مٌ لِعَ ةِ اسْ بَعَ لْأَرْ ظَ ا لِأَنَّ لَفْ هِ ؛  لَيْ لُ عَ وَّ عَ وذٌ لَا يُ ذُ وَ شُ هُ أَتَانِ . وَ رَ امْ وَ

فُ النَّصِّ . لَا ا خِ ذَ هَ ةٌ ، وَ سَ مْ زِئُ خَ جْ ا يُ لَّ مَ إِنَّ أَقَ مْ ، وَ ى بِهِ فَ تَ كْ اءً لَا يُ مْ نِسَ هُ ضُ ا كَانَ بَعْ ةَ إذَ بَعَ لْأَرْ ي أَنَّ ا فَ فِ لَا خِ

ى ( رَ ا الأُخْ مَ اهُ دَ رَ إِحْ كِّ ذَ تُ ا فَ مَ اهُ دَ لَّ إِحْ الَى : ) أَنْ تَضِ عَ الَ اللَّهُ تَ نَّ ، قَ هِ لِ إلَيْ لَا قِ الضَّ رُّ طَ ةً ؛ لِتَ هَ بْ نَّ شُ تِهِ ادَ هَ ي شَ لِأَنَّ فِ  وَ
اتِ ” انتهى من ” المغني ” )9/69( . هَ بُ أُ بِالشُّ رَ دْ ودُ تُ دُ الْحُ وَ

الثاني :

ما يقبل فيه شاهدان ، ليس منهما امرأة ، وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص ، كالقطع في السرقة ، وحد
الحرابة )قطع الطريق( ، والجلد في الخمر ، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة ؛ وخالفهم الظاهرية .

ينظر “الموسوعة الفقهية الكويتية” )26/226( .
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 الثالث :

ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين .

وقصره جمهور أهل على العلم على المال ، وما كان فيه معنى المالية : كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان ،
والحقوق المالية ، كالخيار ، والأجل ، وغير ذلك .

وأما يطلع عليه الرجال غالبا ، مما ليس بمال ولا يقصد منه مال ، كالردة ، والجرح ، والتعديل ، والموت ، والإعسار ،
والوكالة ، والوصاية ، ونحو ذلك ، فإنه لا يثبت عند جمهور أهل العلم إلا بشاهدين لا امرأة فيهما .

وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتين في الأموال وغيرها ، من النكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية ، واختار
قولهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال :

ى ( ، ولم يذكر رَ لْأُخْ ا ا مَ اهُ دَ رَ إِحْ كِّ ذَ تُ ا فَ مَ اهُ دَ لَّ إِحْ “الله تعالى ذكر العلة في اشتراط العدد في النساء ، وهي ) أَنْ تَضِ

ها إذا نسيت، وهذا يكون في الشهادة في الأموال ، وفي غير أن العلة المال، بل العلة أن تقوى المرأة بالمرأة فتذكِّرَ
لِكَ فيه طريق الاحتياط، ويكون كذلك في المرأة معها رجل ، أو ليس معها رجل، وهذا القول هو الأموال، إلا ما سُ

الراجح” انتهى من “الشرح الممتع” )15/453( .

ثانيا :

هناك حالات لا يطلع عليها إلا النساء غالبا ، فتقبل شهادتهن فيها ، ولو انفردت بها إحداهن ، وقد اتفق الفقهاء على
قبول شهادة النساء في هذه الحالات في الجملة ، بغض النظر عن بعض الاختلاف في مسائل معينة ، كالرضاع

والولادة مثلا .

قال ابن قدامة رحمه الله :

. لَةِ مْ ي الْجُ اتِ فِ دَ رِ نْفَ اءِ الْمُ ةِ النِّسَ ادَ هَ ولِ شَ بُ ي قَ ا فِ فً لَا لْمِ خِ لِ الْعِ نَ أَهْ لَمُ بَيْ ” لَا نَعْ

اءَ : يَ ةُ أَشْ سَ مْ اتٍ : خَ دَ رِ نْفَ نَّ مُ هُ تُ ادَ هَ يهِ شَ لُ فِ بَ قْ ي تُ لَّذِ اَ ي: وَ اضِ الَ الْقَ قَ

. ةِ دَّ اءِ الْعِ ضَ انْقِ ، وَ رَصِ الْبَ ابَةِ وَ يَ الثِّ ةِ وَ ارَ كَ الْبَ نِ وَ رَ الْقَ تَقِ وَ الرَّ ابِ ، كَ يَ تَ الثِّ وبُ تَحْ يُ الْعُ ، وَ اعُ ضَ الرَّ ، وَ لُ لَا هْ تِ سْ الِا ، وَ ةُ دَ لَا الْوِ

لَمْ ، فَ الِ جَ نْ الرِّ أَةِ مِ رْ مُ الْمَ ارِ حَ هِ مَ لَيْ لِعَ عَ طَّ وزُ أَنْ يَ جُ لِأَنَّهُ يَ ؛  اعِ ضَ لَى الرَّ اتٍ عَ دَ رِ نْفَ نَّ مُ هُ تُ ادَ هَ لُ شَ بَ قْ : لَا تُ ةَ نِيفَ نْ أَبِي حَ عَ وَ
. النِّكَاحِ ، كَ اتٍ دَ رِ نْفَ اءِ مُ تْ بِالنِّسَ بُ ثْ يَ
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ا. مَ كُ تُ عْ ضَ دْ أَرْ : قَ الَتْ قَ ، فَ اءُ دَ وْ ةٌ سَ أَتَتْ أَمَ ، فَ ابٍ ى بِنْتَ أَبِي إهَ يَ حْ ت أُمَّ يَ جْ وَّ : تَزَ الَ ، قَ ارِثِ ةُ بْنُ الْحَ بَ قْ ى عُ وَ ا رَ لَنَا، مَ وَ
: الَ . قَ بَةٌ اذِ ا كَ ، إنَّهَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لْت: يَ قُ هُ فَ تُ يْ مَّ أَتَ نِّي، ثُ رَضَ عَ أَعْ ، فَ لِكَ لَهُ ت ذَ كَرْ ذَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ت النَّبِيَّ صَ أَتَيْ فَ

. هِ لَيْ قٌ عَ فَ تَّ ( . مُ لِكَ تْ ذَ مَ عَ دْ زَ قَ ، وَ فَ )كَيْ

ةِ . دَ لَا الْوِ ، كَ اءِ ةُ النِّسَ ادَ هَ ا شَ يهَ لَ فِ بِ قُ لٌ ؛ فَ خَ دْ ا مَ يهَ اءِ فِ ةٍ ، لِلنِّسَ رَ وْ لَى عَ ةٌ عَ ادَ هَ ا شَ لِأَنَّهَ  وَ

. ةِ رَ وْ سَ بِعَ نَّهُ لَيْ إِ دَ ؛ فَ قْ الِفُ الْعَ تُخَ وَ

. ةِ دَ لَا دَ الْوِ كُونُ بَعْ لِأَنَّهُ يَ ؛  لِ لَا هْ تِ سْ ي الِا لُ فِ بَ قْ اتِ لَا تُ دَ رِ نْفَ اءِ الْمُ ةَ النِّسَ ادَ هَ ا، أَنَّ شَ ضً ةَ أَيْ نِيفَ نْ أَبِي حَ يَ عَ كِ حُ وَ

ا. هَ سَ ةَ نَفْ دَ لَا هَ الْوِ بَ أَشْ ، فَ الِ جَ ورُ الرِّ ضُ رُ حُ ذَّ عَ تَ يَ ، فَ ةِ دَ لَا الَ الْوِ كُونُ حَ لِأَنَّهُ يَ ؛  لْمِ لِ الْعِ رُ أَهْ ثَ أَكْ ، وَ اهُ بَ احِ هُ صَ الَفَ خَ وَ

. إلَّا ورٍ نْصُ يدُ بْنُ مَ عِ سَ ، وَ دُ مَ امُ أَحْ لْإِمَ اهُ ا وَ . رَ لِ لَا هْ تِ سْ ي الِا ا فِ هَ دَ حْ ابِلَةِ وَ ةَ الْقَ ادَ هَ ازَ شَ هُ اللَّهُ أَنَّهُ أَجَ مَ حِ لِيٍّ رَ نْ عَ يَ عَ وِ دْ رُ قَ وَ
. يِّ فِ عْ ابِرٍ الْجُ يثِ جَ دِ نْ حَ أَنَّهُ مِ

” انتهى من “المغني” )10/137( . ادٌ مَّ حَ ، وَ لِيُّ كْ ارِثُ الْعُ الْحَ ، وَ نُ سَ الْحَ ، وَ حٌ يْ رَ هُ شُ ازَ أَجَ وَ

ثالثا :

ما تقبل فيه شهادة النساء وحدهن ، تقبل فيه أيضا شهادة الرجال ؛ لأن الرجال أعلى حالا في الشهادة من النساء ،
فما قبل فيه شهادتهن منفردات ، فقبول شهادة الرجل فيه أولى .

قال ابن قدامة :

لَأَنْ  ا، فَ هَ دَ حْ ا وَ يَ بِهَ فِ تُ كْ ا اُ ذَ إِ ، فَ أَةِ رْ نْ الْمَ لُ مِ مَ لِأَنَّهُ أَكْ ؛  هُ دَ حْ هُ وَ تُ ادَ هَ لُ شَ بَ قْ : تُ ابِ طَّ الَ أَبُو الْخَ قَ ، فَ لِكَ لُ بِذَ جُ دَ الرَّ هِ نْ شَ إِ ” فَ
لَى . ى بِهِ أَوْ فَ تَ كْ يُ

ةِ ” انتهى من “المغني” )10/138( . ايَ وَ الرِّ ، كَ لِ جُ لُ الرَّ وْ يهِ قَ لِ فِ بُ ، قُ ةِ دَ احِ أَةِ الْوَ رْ لُ الْمَ وْ يهِ قَ بِلَ فِ ا قُ لِأَنَّ مَ  وَ

رابعا :

وأما الفرق بين الشهادة والرواية فقد سبق ذكر ذلك في جواب السؤال رقم )145288( .

والله أعلم .

التصنيف : الشهادات .
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